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الملخّص

تهــدف الباحثــة مــن هــذه الدراســة إلــى بيــان ضوابــط الإنهــاء المشــروع لعقــد العمــل غيــر محــدد المــدة مــن خــلال 
مــدى اشــتراط الإنهــاء عنــد إنهــاء العقــد غيــر محــدد المــدة، وفقــاً لمــا جــاءت بــه نصــوص قانــون العمــل الأردنــي وقــرارات 
محكمــة التمييــز الأردنيــة. واســتناداً إلــى ذلــك، توصّلــت الباحثــة إلــى أن اجتهــادات محكمــة التمييــز حــول الإنهــاء المشــروع 
لعقــد العمــل محــدد المــدة تباينــت إلــى اتجاهيــن، الأول: يذهــب إلــى ضــرورة أن يكــون الإنهــاء مشــروعاً مــن قبــل صاحــب 
العمــل، فضــلاً عــن توجيــه الإشــعار وفــق الضوابــط القانونيــة. والاتجــاه الثانــي: يكتفــي بتوجيــه صاحــب العمــل للإشــعار 
وفــق الضوابــط القانونيــة دون اشــتراط أن يكــون الإنهــاء مســتنداً إلــى الحــالات الــواردة فــي المــادة )28( مــن قانــون العمــل، 

وهــذا الاتجــاه هــو مــا أيدتــه الباحثــة وفــق المبــررات التــي تــم إيرادهــا فــي البحــث. 

الكلمات المفتاحية: الإشعار؛ عقد العمل غير محدد المدة؛ الإنهاء.
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Abstract

This research aims to clarify controls for legitimate termination of the indefinite 
employment contract, through the extent of justified termination, when terminating the indefinite 
contract; as provided for in the Jordanian Labor Law and decisions of the Court of Cassation. 
According to the previous, this research concluded that jurisprudence of the Court of Cassation 
regarding justified termination of fixed-term employment contracts adopted two directions. The 
first considers that termination by the employer is to be lawful, in addition to giving notice 
according to legal controls. As to the second direction, it is considered sufficient for the employer 
to give notice, according to legal controls, without requirement to base termination on cases 
provided in Article )28( of the Labor Law; this is the direction supported in this research paper, 
according to justifications mentioned. 
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مقدّمة

ــل  ــة داخ ــاة العملي ــم الحي ــو ينظ ــع، فه ــي المجتم ــراً ف ــاً كبي ــم قطاع ــي تنظ ــود الت ــم العق ــن أه ــل م ــد العم ــد عق يع
ــل  ــون العم ــم قان ــث نظّ ــل بالعامــل؛ حي ــة صاحــب العم ــه علاق ــن تنظيم ــد م ــذا العق ــة ه ــي أهمي ــة، وتأت المؤسســات المختلف

ــل. ــون العم ــمى قان ــت مس ــه تح ــنة )1996( وتعديلات ــم )8( لس ــون رق ــل بالقان ــات العم ــي علاق الأردن

وتنقســم عقــود العمــل مــن حيــث المــدة إلــى أكثــر مــن نــوع؛ فهنــاك عقــد العمــل محــدد المــدة، وعقــد عمــل غيــر 
محــدد المــدة.

وتعــد هــذه العقــود عقــوداً زمنيــة، أي أن الزمــن يعتبــر عنصــراً أساســياً فيهــا، فــلا يقــوم العقــد ولا ينشــأ إلا بتوفـّـر 
ــد جــزءاً رئيســياً مــن أجــزاء الأداء ذاتــه. ويثيــر إنهــاء العقــود غيــر محــددة المــدة بــإرادة صاحــب  هــذا العنصــر الــذي يعُ
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العمــل المنفــردة تســاؤلاً حــول صحــة هــذا الإنهــاء المســبوق بإشــعار حســب أحــكام المــادة )23( مــن قانــون العمــل وفــق 
اجتهــادات محكمــة التمييــز ومــدى صحتــه. وهــذا التســاؤل هــو مشــكلة البحــث وهدفــه الرئيــس، وهــو المســتقى مــن عــدم 
ــر  ــد العمــل غي ــد إنهــاء عق ــدأ واضــح مــن المبــرر المقصــود عن ــى نهــج محــدد ومب ــة عل ــز الأردني اســتقرار محكمــة التميي
محــددة المــدة المســبوق بإشــعار، إذ إن المحكمــة تذهــب تــارة إلــى اعتبــار توجيــه الإشــعار للعامــل مبــرراً كافيــاً لإنهــاء العقــد، 
فــي حيــن خالفــت توجههــا هــذا فــي اعتبــار توجيــه الإشــعار لا يعــد مبــرراً كافيــاً لإنهــاء عقــود العمــل غيــر محــددة المــدة.

إن أهميــة الدراســة تنبــع مــن عــدم الاســتقرار القضائــي فــي قــرارات محكمــة التمييــز حــول مــدى اعتبــار توجيــه 
الإشــعار مبــرراً كافيــاً لإنهــاء العقــد غيــر محــدد المــدة لمــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار مهمــة، ولبيــان الموقــف القضائــي 
ــاول الباحثــة المقصــود بعقــد العمــل غيــر محــدد المــدة، ومفهومــه، وطــرق إنهائــه،  لأحــكام محكمــة التمييــز الأردنيــة، تتن
وأثــر الإشــعار لإنهــاء العقــد، وموقــف محكمــة التمييــز مــن الإشــعار، ومــدى اعتبــاره مبــرراً كافيــاً لإنهــاء العقــد، وذلــك مــن 

خــلال تقســيم البحــث إلــى مطلبيــن حســب التقســيم الآتــي:

المطلب الأول: الإنهاء المشروع لعقد العمل غير محدد المدة.

الفرع الأول: مفهوم عقد العمل غير محدد المدة.

الفرع الثاني: الشرط القانوني لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة.

المطلب الثاني: موقف القضاء من الشروط القانونية لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة.

الفرع الأول: الاتجاه القضائي المشترط للإنهاء المبرر في عقد العمل غير محدد المدة.

الفرع الثاني: موقف محكمة التمييز غير المشترط المبرر المشروع.

المطلب الأول: الإنهاء المشروع لعقد العمل غير محدد المدة

إن دراســة الإنهــاء المشــروع لعقــد العمــل غيــر محــدد المــدة تقتضــي مــن الباحثــة اســتعراض المقصــود بعقــد العمــل 
غيــر محــدد المــدة وطــرق إنهائــه، ومدلــول الشــرط القانونــي لإنهائــه. فقــد نصــت المــادة )23/أ( مــن قانــون العمــل الأردنــي 
علــى جــواز إنهــاء العقــد بــالإرادة المنفــردة لأحــد طرفيــه شــريطة إشــعار الطــرف الآخــر خطيــاً برغبتــه فــي الإنهــاء قبــل 
شــهر واحــد علــى الأقــل مــن إنهائــه، أو دون إشــعار فــي حــالات نــص عليهــا قانــون العمــل تجيــز إنهــاء العقــد دون إشــعار 

ودون أن يعــد الفصــل تعســفياًّ، بــل يعــد فصــلاً مشــروعاً لعقــد العمــل. 

ويعتبــر حــق العامــل أو صاحــب العمــل فــي هــذا الإنهــاء مــن النظــام العــام الحمائــي، فــلا يجــوز الاتفــاق علــى 
مخالفتــه أو الاتفــاق علــى التنــازل عنــه فــي أي مرحلــة مــن مراحــل العقــد، لأنــه يترتــب علــى هــذا الاتفــاق تأبيــد العقــد إذا لــم 

يوافــق الطــرف الآخــر علــى الإنهــاء))1((.

ــن  ــدة ولتمكي ــل أخــرى جدي ــن البحــث عــن فرصــة عم ــل م ــن العام ــعار لتمكي ــه الإش ــي توجي ــة ف ــن الحكم وتكم
ــه. ــر لدي ــاغر المتوف ــد يناســب الش ــل جدي ــى عام ــور عل ــن العث ــل م صاحــب العم

1  . منصور، قانون العمل، ص: 198.
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الفرع الأول: مفهوم عقد العمل غير محدد المدة

ينعقــد عقــد العمــل غيــر محــدد المــدة باتفــاق الطرفيــن علــى ذلــك صراحــة أو ضمنــاً وذلــك مــا نصــت عليــه المــادة 
)2( مــن قانــون العمــل الأردنــي فــي تعريفهــا لعقــد العمــل )اتفــاق شــفهي أو كتابــي صريــح أو ضمنــي يتعهــد العامــل بمقتضــاه 
أن يعمــل لــدى صاحــب العمــل وتحــت إشــرافه أو إدارتــه مقابــل أجــر. ويكــون عقــد العمــل لمــدة محــدودة أو غيــر محــدودة 

أو لعمــل معيــن أو غيــر معيــن(.

فهو يعد من عقود العمل الأكثر انتشاراً وشيوعاً في الحياة العملية من عقد العمل محدد المدة))2((.

ويســمى أيضــاً بالعقــد المفتــوح؛ لأن العلاقــة فيــه تكــون مفتوحــة بيــن صاحــب العمــل والعامــل، ســواء مــن حيــث 
المــدة أو مــن حيــث العمــل أو لكليهمــا معــاً، كمــا أنــه مــن الممكــن أن تكــون مفتوحــة المــدة لكنهــا محــددة ومغلقــة علــى عمــل 
معيــن، وذلــك مــا نصــت عليــه المــادة )15/د( مــن قانــون العمــل الأردنــي. )يعتبــر العامــل الــذي يســتخدم بانتظــام بالقطعــة 

فــي محــل العمــل أو الــذي يقــوم بسلســلة مــن الأعمــال بالقطعــة أنــه عامــل لمــدة غيــر محــدودة(.

كمــا أن العقــد محــدد المــدة يتحــول ليصبــح غيــر محــدد المــدة إذا انتهــت مــدة العقــد واســتمر الطرفــان فــي تنفيــذه. 
وهــذا مــا أشــارت إليــه المــادة )15/ج( مــن قانــون العمــل الأردنــي، والمــادة )1/809( مــن القانــون المدنــي الأردنــي.

وعليه يكون العقد غير محدد المدة في الحالات التالية:

ــن وعمــل  ــذ عمــل معي ــاً عندمــا يكــون لتنفي ــد محــدداً ضمن ــاً، ويكــون العق ــد صراحــة أو ضمن 1. عندمــا لا تحــدد مــدة العق
ــمي))3((. موس

2. عندما يكون العقد محدداً إلا أنه يتضمن شرطاً يخوّل كلاً من المتعاقدين أن ينهيه بإشعار قبل انقضاء مدته.

3. عندما يستمر المتعاقدان في تنفيذ العقد محدد المدة بعد انقضاء مدته))4((.

والأســاس فــي هــذا العقــد هــو الاتفــاق علــى إنهائــه بــالإرادة المنفــردة، الــذي يبررهــا عــدة اعتبــارات لأن القــول 
أنــه لا ينتهــي إلا باتفــاق الطرفيــن يــؤدي إلــى أن المتعاقِديَْــنِ يســتطيعان إجبــار الآخــر علــى العلاقــة التعاقديــة مــدى الحيــاة. 

وهــو مــا يتنافــى مــع الحريــة الشــخصية ويــؤدي إلــى الإضــرار بــكل مــن صاحــب العمــل والعامــل.

ويعــد انتهــاء العقــد بــالإرادة المنفــردة ســبباً عامــاً يســري علــى جميــع العقــود غيــر المحــددة علــى اختــلاف أنواعهــا. 
والإنهــاء بــالإرادة المنفــردة إن كان يحقــق بعــض المزايــا لــكل مــن طرفيــه فإنــه ينطــوي علــى بعــض المخاطــر))5((.

الفرع الثاني: الشرط القانوني لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة

يعــد الإشــعار شــرطاً ضروريــاً لكــي يعــد الإنهــاء لعقــد العمــل غيــر محــدد المــدة مشــروعاً. لكــن هنــاك حــالات يعــد 
الإنهــاء مشــروعاً حتــى لــو لــم يكــن هنــاك إشــعار.

ويعــد وصــول الإشــعار قرينــة قاطعــة علــى العلــم بــه مــا لــم يقــم الدليــل علــى عكــس ذلــك، وذلــك وفقــاً للنــص الــذي 
يفــرض علــى طرفــي عقــد العمــل غيــر محــدد المــدة الإلــزام بالإشــعار عنــد الرغبــة بإنهــاء العقــد مــا هــو إلا نــص آمــر. أي 

2  محمود جمال الدين زكي، عقد العمل في القانون المصري، )مطابع الهيئة العامة للكتاب، 1982( ط 2، ص:307

3  محمد حسين منصور، قانون العمل، )منشورات الحلبي الحقوقية، 2010( ط 1، ص: 141.

عبد الودود يحيى، شرح قانون العمل، )القاهرة: دار الفكر العربي، 1980(، ص: 175.  4

حسن كيره، أصول قانون العمل، عقد العمل، )الإسكندرية مصر: منشأة المعارف، 1993(، ط 6، ف: 378، ص: 745.  5



مدى اشتراط الإنهاء المبّرر عند إنهاء عقد العمل غير محدد المدة في التشريع الأردني

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون5

أنــه مــن القواعــد العامــة التــي لا يجــوز الاتفــاق علــى مخالفتهــا وكل شــرط يتجــه إلــى إلغــاء الإشــعار ســواء كان ذلــك بشــكل 
مباشــر أو غيــر مباشــر يقــع باطــلاً))6((.

وهــذا مــا أكدتــه المــادة الرابعــة )4/ب( مــن قانــون العمــل الأردنــي والتــي جــاء بهــا )يعتبــر باطــلاً كل شــرط فــي 
عقــد أو اتفــاق ســواء أبــرم قبــل هــذا القانــون أو بعــده يتنــازل بموجبــه أي عامــل عــن أي حــق مــن الحقــوق التــي يمنحهــا إيــاه 

هــذا القانــون(، وعنــد بحــث مــدى تعلــق تطلــب الإشــعار بالنظــام العــام لا بــد مــن مراعــاة مــا يلــي:

أ. أن القواعــد التــي فرضــت الإشــعار وضعــت لتحقيــق مصلحــة الطرفيــن وبالتالــي فهــي توفــر الحــد الأدنــى مــن 
الضمانــات لتلافــي الآثــار الســلبية الناتجــة عــن الإنهــاء المفاجــئ.

ب. إن قواعــد الإشــعار يجــوز مخالفتهــا عنــد الاتفــاق إذا كانــت هــذه المخالفــة أكثــر فائــدة للعامــل. هــذا مــا أشــارت 
ــى أي حــق مــن  ــون عل ــر أحــكام هــذا القان ــه : )لا تؤث ــى أن ــي نصــت عل ــي الت ــون العمــل الأردن ــه المــادة )4/أ( مــن قان إلي
الحقــوق التــي يمنحهــا للعامــل أي قانــون آخــر أو عقــد عمــل أو اتفــاق أو قــرار إذا كان أي منهــا يرتــب للعامــل حقوقــاً أفضــل 
مــن الحقــوق المقــررة لــه بموجــب أحــكام هــذا القانــون(. وبنــاءً عليــه يجــوز الاتفــاق علــى مهلــة إشــعار أطــول مــن المــدة 
المنصــوص عليهــا فــي القانــون إذا كان الإنهــاء صــادراً مــن جانــب العامــل أو صاحــب العمــل. ويعتبــر باطــلاً كل شــرط 
يحــدد مهلــة للإشــعار أقــل مــن المهلــة التــي يحددهــا القانــون لأن فيــه خروجــا صريحــا علــى نــص المــادة )23/أ( مــن قانــون 

العمــل وفيــه ضــرر للعامــل.

ــة  ــد العلاق ــي أطــراف العق ــث ينه ــة الإشــعار، بحي ــن مهل ــاء م ــى الإعف ــاق عل ــار التســاؤل حــول جــواز الاتف ويثُ
ــل؟  ــل أو العام ــل صاحــب العم ــن قب ــاء م ــا إذا كان الإنه ــن م ــة بي ــة، يجــب التفرق ــذه الحال ــي ه ــة دون إشــعار، ف التعاقدي

فــإذا كان الإنهــاء صــادراً مــن جانــب صاحــب العمــل، فــلا يجــوز الاتفــاق علــى مهلــة إشــعار أقصــر مــن المهلــة 
المحــددة فــي القانــون. لكــن يجــوز إطالتهــا؛ وبالتالــي مــن بــاب أولــى أنــه لا يجــوز إعفــاء صاحــب العمــل مــن الإشــعار.

أمــا إذا كان الإنهــاء مــن قبــل العامــل فهــل يجــوز الاتفــاق علــى الإعفــاء مــن الإشــعار إذا كان ذلــك مــن مصلحــة 
العامــل؟

لــم ينــص المشــرّع الأردنــي علــى حالــة الإعفــاء مــن الإشــعار، لأن الإشــعار يوفــر الحــد الأدنــى مــن الضمانــات 
التــي تكــون مــن صالــح العامــل وصاحــب العمــل. ولكــن ورد فــي نــص المــادة )4/أ، ب( مــن قانــون العمــل إن كان شــرط فــي 
عقــد أو اتفــاق يرتــب حقوقــاً أفضــل للعامــل لا تؤثــر عليــه أحــكام قانــون العمــل، أمــا إذا كان هــذا الشــرط الــوارد فــي العقــد 
أو الاتفــاق يتنــازل بموجبــه العامــل عــن أي مــن حقوقــه التــي منحهــا إيــاه القانــون بموجــب النظــام العــام الحمائــي فــإن هــذا 
الشــرط يقــع باطــلاً، وبالتالــي إذا كان الإنهــاء مــن قبــل العامــل يجــوز الاتفــاق علــى إعفــاء العامــل مــن مهلــة الإشــعار. أمــا 
إذا كان الإنهــاء مــن قبــل صاحــب العمــل فيقــع باطــلاً كل شــرط فــي عقــد أو اتفــاق يعفــي صاحــب العمــل مــن الإشــعار أو 

مــن تقصيــر مدتــه. 

ــد حســم  ــا يفي ــاً مم ــى وجــوب أن يكــون الإشــعار خطي ــادة )2/23( عل ــي الم ــي ف ــون العمــل الأردن ــد نــص قان وق
ــي هــذا الشــأن))7((. المنازعــات ف

أمــا بالنســبة لشــروط اســتخدام الإشــعار فإنــه نظــراً لأن طرفــي عقــد العمــل غيــر محــدد المــدة لا يعرفــان ولــم يحــددا 
مســبقاً التاريــخ الــذي ســيصل إليــه الأطــراف إلــى نهايــة العقــد، وعليــه؛ لا يتحــول العقــد إلــى عقــد مؤبــد أو يصبــح قيــداً علــى 

سيد محمود رمضان، الوسيط في شرح قانون العمل، )عمان الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2004(، ص: 42.  6

أحمد عبد الكريم أبو شنب، شرح قانون العمل الجديد، )عمان  الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2003(، ص: 229.  7
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الحريــة الشــخصية))8((، فــإن المشــرع رخّــص لــكل منهمــا فــي إنهــاء العقــد، بشــرط إشــعار الطــرف الآخــر قبــل مــدة معينــة، 
لتلافــي الآثــار التــي تنســجم عــن الإنهــاء المباغــت، وهــذه الشــروط هــي: 

1. أن نكــون بصــدد عقــد عمــل، وبالتالــي هنالــك أهميــة كبيــرة فــي التمييــز بيــن عقــد العمــل والعقــود المشــابهة، 
والمعيــار الــذي يميــز عقــد العمــل عــن غيــره هــو علاقــة التبعيــة والأجــر))9((.

2. أن يكــون عقــد العمــل غيــر محــدد المــدة، وذلــك لأن عقــد العمــل محــدد المــدة ينتهــي بحلــول أجلــه دون حاجــة 
لأي إجــراء، إلا إذا اتفــق الأطــراف علــى خــلاف ذلــك أو تحــول إلــى عقــد غيــر محــدد المــدة.

3. أن يكــون عقــد العمــل نهائيــاً، فــإذا كان العامــل مــا زال معينــاً تحــت الاختبــار ويقضــي فتــرة التجربــة ففــي هــذه 
الحالــة يجــوز إنهــاء العقــد دون مراعــاة لمهلــة الإشــعار، حســب نــص المــادة )35/ب( مــن قانــون العمــل والتــي نصــت علــى: 

)يحــق لصاحــب العمــل إنهــاء اســتخدام العامــل تحــت التجربــة دون إشــعار أو مكافــأة خــلال مــدة التجربــة(.

4. يجــب أن يكــون عقــد العمــل غيــر محــدد المــدة صحيحــاً، فــإذا كان عقــد العمــل باطــلاً فــإن ذلــك لا يــؤدي إلــى 
نزاعــات بيــن الطرفيــن، وبالتالــي فــإن إنهــاءه لا يحتــاج إلــى إشــعار))10((.

5. يجــب أن يكــون هنــاك إنهــاء لعقــد العمــل غيــر محــدد المــدة بــالإرادة المنفــردة مــن أحــد أطرافــه وبالتالــي فــلا 
يكــون هنــاك التــزام باحتــرام مهلــة الإشــعار عندمــا تــؤدي قــوة قاهــرة إلــى إلغــاء عقــد العمــل وكذلــك فــي الحــالات التــي 

ينــص عليهــا قانــون العمــل، والتــي تجعــل مــن الإنهــاء مشــروعاً بــدون إشــعار متــى مــا وقعــت تلــك الحــالات.

وأن تكييــف الإشــعار هــو تصــرف قانونــي مــن جانــب واحــد يقصــد بــه الإفصــاح عــن الرغبــة فــي إنهــاء عقــد 
العمــل غيــر محــدد المــدة، ومــادام الإشــعار تصرفــاً قانونيــاً فيجــب أن يكــون صحيحــاً باعتبــاره كذلــك، فيجــب أن يصــدر مــن 
صاحــب الشــأن أو ممثلــه القانونــي))11((، لــذا ينبغــي أن يصــدر الإشــعار عــن ذي أهليــة، ممــن لــه صفــة قانونيــة، حتــى يعتبــر 
صحيحــاً كأي تصــرف قانونــي آخــر، فــلا يجــوز أن يصــدر عــن مشــرف علــى العمــال طالمــا لا يملــك صلاحيــة صاحــب 
العمــل أو مــن يخولــه بتلــك الصلاحيــات. وإذا كان صــادراً عــن العامــل فــلا بــد أن يصــدر عنــه أو عــن وكيلــه المفــوض بذلــك. 

ولا يتصــور حســب مــا جــاء فــي نــص المــادة )2( مــن قانــون العمــل الأردنــي فــي تعريــف العامــل إلا أن يكــون 
ــاً. وفــي هــذه الحالــة  ــاً أو معنوي ــاً، وفــي تعريــف صاحــب العمــل بــأن مــن الممكــن أن يكــون شــخصاً طبيعي شــخصاً طبيعي
ــالإرادة المنفــردة، فــلا  ــة فــي الإنهــاء، وكمــا أن الإنهــاء هــو تصــرف ب يجــب أن يصــدر الإشــعار عــن جهــة ذات صلاحي
يجــوز الرجــوع فيــه بــل يرتــب أثــره بمجــرد صــدوره وإبــلاغ الطــرف الآخــر بــه، ولا بــد أن يكــون الإشــعار معبــراً عــن 
ــه أو تكــرار  ــه أو تنبي ــل، ولا يكفــي توجي ــى تفســير أو تأوي ــاج إل ــة وجازمــة، ولا يحت ــة بات ــد بطريق ــة فــي إنهــاء العق الرغب
المطالبــة بتحســين العمــل أو يعتبــره بيــن الإبقــاء علــى العقــد أو إعفائــه إذا لــم ترضــه ظــروف العمــل، لأن هــذه الأمــور لا 
تفصــح عــن النيــة فــي الإنهــاء))12((، ومــدة الإشــعار مــدة جامــدة، وليســت مــدة تقــادم فــلا يمكــن أن تــرد عليهــا أســباب الانقطاع 

أو الوقــف، ولــو بســبب قــوة قاهــرة))13((.

المادة )7( من الدستور الأردني لسنة )1952(، والمادة )21806( من القانون المدني.  8

قرار محكمة التمييز-عمالية رقم )1505/2001( )هيئة خماسية( تاريخ 30/7/2001، يفاد من المادة )805/1( والمادة )872( من القانون   9
المدني أن عقد العمل تتوفر فيه التبعية والإشراف لرب العمل بخلاف عقد المقاولة الذي تتوفر فيه الاستقلالية عن رب العمل«، منشورات 

مركز عدالة.

قرار محكمة التمييز-عمالية رقم )4000/1991( )هيئة خماسية( تاريخ 14/4/1991، “ويترتب البطلان على عقد العمل المبرم بين رب   10
العمل والعامل داخلي قبل صدور الترخيص ويترتب على مباشرة العامل للعمل معاقبة رب العمل وتقييد العامل«، منشورات مركز عدالة.

أبو شنب، شرح قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص: 224  11

زكي، عقد العمل في القانون المصري، مرجع سابق، ص: 298.  12

محمد لبيب شنب، شرح أحكام قانون العمل، )مؤسسة الرضا للطباعة والتوريد 1993(، ص: 541.  13



مدى اشتراط الإنهاء المبّرر عند إنهاء عقد العمل غير محدد المدة في التشريع الأردني

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون7

ومــن أهــم الآثــار المترتبــة علــى الإشــعار هــي أن عقــد العمــل يســتمر قائمــاً حتــى نهايــة مــدة الإشــعار وتعتبــر مــدة 
الإشــعار مــن مــدة الخدمــة وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة )23/ب( بقولهــا: )يبقــى عقــد العمــل ســاري المفعــول طــوال مــدة 
الإشــعار وتعتبــر مــدة الإشــعار مــن مــدة الخدمــة(، وبالتالــي تبقــى التزامــات كل طــرف قائمــة اتجــاه الآخــر مــع مراعــاة 
ــا إذا  ــاً مــن صاحــب العمــل، أم ــام مــن مــدة الإشــعار إذا كان الإشــعار مقدم ــي آخــر ســبعة أي ــرك العمــل ف حــق العامــل بت
ــة الإشــعار إذا كان هــو مقدمــه، عليــه أن يدفــع تعويضــاً لصاحــب العمــل عــن مــدة  تــرك العامــل العمــل قبــل انقضــاء مهل
الإشــعار))14((. وذلــك مــا نصــت عليــه المــادة )23/د( مــن قانــون العمــل، ويبــرر ذلــك أن العامــل لا يقــدم إشــعاراً لرغبتــه فــي 
إنهــاء العقــد، إلا إذا وجــد عمــلاً آخــراً، لــذا حمايــة لمصلحــة صاحــب العمــل قــرر المشــرع أن تــرك العامــل للعمــل قبــل إنهــاء 
مــدة الإشــعار يضــر بمصلحــة صاحــب العمــل. ورتــب علــى ذلــك تعويضــاً لصاحــب العمــل ممــا يســاوي أجــر العامــل عــن 

مــدة التــرك قبــل إكمــال مــدة الإشــعار))15((.

وكمــا أســلفنا ســابقاً يعــد الإشــعار ضروريــاً لكــي يعتبــر الإنهــاء لعقــد العمــل مشــروعاً. إلا أنــه يوجــد حــالات يكــون 
فيهــا الإنهــاء مشــروعاً حتــى لــو لــم يكــن هنــاك إشــعار، وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة )28( مــن قانــون العمــل الأردنــي.

ففــي حالــة إنهــاء عقــد العمــل غيــر محــدد المــدة فــي هــذه الحــالات دون توجيــه إشــعار يســتحق العامــل مكافــأة نهايــة 
الخدمــة إذا لــم يكــن خاضعــاً لقانــون الضمــان الاجتماعــي))16((. وفــي هــذه الحالــة ورغــم أن العامــل قــد فصــل مــن الخدمــة إلا 
أنــه لا يترتــب علــى هــذا الإجــراء المســاس بحقــه فــي المكافــأة المســتحقة لــه عــن مــدة خدمتــه، وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة 

)32( مــن قانــون العمــل الأردنــي.

أمــا الحالــة الثانيــة التــي أجــازت إنهــاء عقــد العمــل غيــر محــدد المــدة إنهــاءً مشــروعاً دون إشــعار هــي الإنهــاء 
لأســباب اقتصاديــة أو فنيــة بموجــب المــادة )31( مــن قانــون العمــل الأردنــي. حيــث أجــازت لصاحــب العمــل إنهــاء عقــود 
العمــل للعامليــن فــي المنشــأة جميعهــا أو بعضهــا أو تعليقهــا مؤقتــاً لظــروف اقتصاديــة أو فنيــة، مثــل تقليــص حجــم العمــل 
أو اســتبدال نظــام الإنتــاج بآخــر شــريطة إشــعار وزيــر العمــل بذلــك معــززاً الإشــعار هــذا بالأســباب المبــررة لذلــك وفــق 

إجــراءات محــددة فــي القانــون.

ــم يميــز المشــرع الأردنــي فــي هــذه الإجــراءات بيــن المؤسســات الكبيــرة أو الصغيــرة أو بيــن حــالات إنهــاء  ول
خدمــات أعــداد كبيــرة مــن العمــال أو أعــداد قليلــة، بــل أوجــب القانــون إيقــاع الإجــراءات المشــار إليهــا نهائيــا مــع حــالات 

إنهــاء الخدمــة لأســباب اقتصاديــة أو فنيــة))17((.

والجديــر بالذكــر هنــا أن أحــكام المــادة )31( المذكــورة لا تشــمل ســوى العامليــن بموجــب عقــود عمــل غيــر محــدد 
المــدة، ممــا يعنــي أنــه لا يجــوز لصاحــب العمــل الاســتناد إلــى وجــود ظــروف اقتصاديــة، أو فنيــة لإنهــاء أو تعليــق عقــود 
عمــل محــددة المــدة، بــل يتوجــب عليــه الالتــزام لمــدة العقــد المحــدد المــدة إلــى نهايتــه أو فــي حالــة قيامــه بإنهــاء العقــد قبــل 
أوانــه، فيتوجــب عليــه دفــع كامــل أجــور العامليــن فــي المــدة المعينــة مــن العقــد، وذلــك لأن الفقــرة )أ( مــن المــادة )26( لــم 
يجــز لصاحــب العمــل إنهــاء العقــد محــدد المــدة قبــل أوانــه إلا فــي الحــالات المنصــوص عليهــا فــي المــادة )28( مــن قانــون 
العمــل الأردنــي. وأيضــاً أن العمــال غيــر الأردنييــن ونظــراً لكونهــم يعملــون بعقــود محــددة المــدة، فــإن أحــكام هــذه المــادة لا 
تنطبــق عليهــم، وبنــاءً عليــه فــي حالــة حصــول أزمــة اقتصاديــة أو فنيــة لــدى أي مؤسســة تســتخدم عمــالاً غيــر أردنييــن، فــإن 
هــذا العمــل يتدخــل بإجــراءات أخــرى غيــر أحــكام المــادة )31( وذلــك لإلــزام صاحــب العمــل إمــا باســتكمال الالتــزام بعقــود 

أبو شنب، شرح قانون العمل الجديد، مرجع سابق ص: 226.  14

رمضان، الوسيط في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص: 424.  15

هدايات، سليمان محمد )2007(. إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة )رسالة ماجستير(، جامعة مؤتة، الأردن، ص )24(.  16

أبو نجمة،  )2004(. »إنهاء الاستخدام لمبادرة من صاحب العمل«، دراسة مقدمة إلى وزارة العمل الأردنية منشورة على موقع الوزارة، ص   17
.)23(
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عملهــم إلــى نهايتهــا أو بدفــع أجــور المــدة المتبقيــة منهــا ونفقــات ســفر العمــال إلــى دولهــم))18((.

ونصــت المــادة )25( مــن قانــون العمــل الأردنــي: )إذا تبيــن للمحكمــة المختصــة فــي دعــوى أقامهــا العامــل خــلال 
ســتين يومــاً مــن تاريــخ فصلــه أن الفصــل كان تعســفياً ومخالفــاً لأحــكام هــذا القانــون جــاز لهــا إصــدار أمــر إلــى صاحــب 
العمــل بإعــادة العامــل إلــى عملــه الأصلــي أو بدفــع تعويــض لــه يعــادل مقــداره أجــر نصــف شــهر عــن كل ســنة مــن ســنوات 
خدمــة العامــل، وبحــد أدنــى لا يقــل عــن شــهرين إضافــة إلــى بــدل الإشــعار واســتحقاقاته الأخــرى المنصــوص عليهــا فــي 
المادتيــن )32( و)33( مــن هــذا القانــون علــى أن يحتســب التعويــض علــى أســاس آخــر أجــر تقاضــاه العامــل(. أمــا إذا تبيــن 
أن الإنهــاء لــم يكــن مخالفــاً لشــروط وتعليمــات الإنهــاء لأســباب اقتصاديــة، يكــون الفصــل أو الإنهــاء مشــروعاً لعقــد العمــل.

وفي حالة أخرى أشار لها قانون الإعسار الأردني رقم )21( لسنة )2018())19(( نصت المادة )31(:

)أ- لا يؤثر إشهار الإعسار على عقود العمل سارية المفعول(.

ويفهــم مــن هــذا النــص أن عقــود العمــل محــددة المــدة تســري حتــى نهايــة مدتهــا والعقــود غيــر محــددة المــدة تبقــى 
ســارية، فــي حيــن نجــد أن المشــرع وفــي نــص الفقــرة )ب( مــن ذات المــادة:

)ب- علــى الرغــم ممــا ورد فــي أي تشــريع آخــر لوكيــل الإعســار أو للمديــن بإشــراف وكيــل الإعســار أن يطلــب 
مــن المحكمــة تعديــل عقــود العمــل أو إنهائهــا علــى أن تقــرر المحكمــة تعديــل تلــك العقــود أو إنهائهــا بعــد الاســتماع لــرأي 

العمــال أو ممثليهــم(.

ويلاحــظ مــن خــلال هــذا النــص أن المشــرع أورد عبــارة علــى الرغــم ممــا ورد فــي تشــريع آخــر وهــذا يشــمل 
مكافــأة العمــل، ويشــمل العقــود محــددة المــدة وغيــر محــددة المــدة، كمــا يلاحــظ أن ســريان عقــود العمــل أو إنهاءهــا مرهــون 
ــم ينــص القانــون علــى منــح العمــال أيــة رواتــب بصفــة  بطلــب مــن المديــن أو وكيــل الإعســار المعــزز مــن المحكمــة، ول

مســتعجلة.

المطلب الثاني: موقف القضاء من الشروط القانونية لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة

إن إنهــاء عقــد العمــل الفــردي إمــا أن يكــون مشــروعاً إذا توافــر المبــرر، أو أن يكــون غيــر مشــروع أو تعســفيا، 
وذلــك عنــد انتفــاء المبــرر، وتقديــر ذلــك يخضــع لقاضــي الموضــوع، وهــذا التقديــر يخضــع بــدوره لرقابــة محكمــة التمييــز 

باعتبــاره فاصــلاً فــي مســألة مــن مســائل القانــون لا مــن المســائل الموضوعيــة))20((.

ــى الظــروف المحيطــة  ــة عل ــك مــن خــلال الرقاب ــد العمــل وذل ــم للقضــاء دور مهــم فــي تكييــف إنهــاء عق ومــن ث
ــات  ــرر بالاســتغناء عــن خدم ــة القضــاء تتضمــن فحــوى مشــروعية المب ــت إصــداره، وأن رقاب ــرار وق ــع اتخــاذ الق ودواف

ــرر لمصلحــة مشــروعة))21((. ــدى اســتهداف المب ــرر وم ــة المب ــرر وجدي ــة المب ــى حقيق ــة عل ــل، والرقاب العام

الحربي، نواف نافع )2014(. خيار رب العمل في إنهاء عقد العمل الفردي )رسالة ماجستير(، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن.  18

19  قانون الإعسار الأردني رقم )21( لسنة 2018 )والمنشور على ص)2640( من عدد الجريدة الرسمية رقم )5514( بتاريخ 16/5/2018(.

فريدة العبيدي، السلطة التأديبية لصاحب العمل، )مصر، المملكة الكبرى: دار الكتب القانونية، 2008( ط1، ص: )196(.  20

عبد الله، فواز محادنة )2011(، سلطة المحكمة عند إنهاء عقد العمل. دراسة مقارنة )رسالة ماجستير(، جامعة الشرق الأوسط، عمان،   21
الأردن.
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مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون9

ومــن خــلال نــص المــادة )23( مــن قانــون العمــل الأردنــي يتبيــن أن العقــد غيــر محــددة المــدة يعطــي كلا طرفــي 
العقــد حــق الإنهــاء بــالإرادة المنفــردة وفــق الضوابــط التــي حددهــا النــص. وبالتالــي يمكــن القــول بــأن عيــوب هــذا النــوع 
مــن أنــواع العقــود لا يحقــق الاســتقرار الوظيفــي بالنســبة لصاحــب العمــل؛ إذ بإمــكان العامــل تــرك العمــل بــالإرادة المنفــردة 

بمجــرد توجيــه إبــداء رغبتــه بتــرك العمــل وتوجيــه الإشــعار.

والأصــل بالمقابــل أن نقــول بــأن هــذا النــوع مــن العقــود يحقــق ميــزة لصاحــب العمــل فــي الحالــة التــي يرغــب فيهــا 
إنهــاء العقــد مــع العامــل دون أن يكــون ملزمــاً بــأداء أي تعويضــات.

الفرع الأول: الاتجاه القضائي المشترط للإنهاء المبرر في عقد العمل غير محدد المدة.

بالرغــم مــن أن نــص المــادة )23( قــد جــاء صريحــاً بذلــك إلا أن اجتهــادات محكمــة التمييــز كانــت ابتــداءً تتطلــب 
فضــلاً عــن الإشــعار أن يكــون إنهــاء العقــد مــن قبــل صاحــب العمــل مبــرراً ويســتند لأحــكام المــادة )28( مــن قانــون العمــل 
وإلا اعتبــر الإنهــاء غيــر مشــروع. وفــي موقــف آخــر لهــا مناقــض لهــذا الموقــف أصبحــت لا تتطلــب تبريــرا لإنهــاء العقــد. 

ومــن هــذه القــرارات تذكــر الباحثــة:

أ. حيث قضت محكمة التمييز بقرارها رقم )2019/671( بهذا الخصوص:

)1. إذا عمــل المدعــي لــدى المدعــى عليهــا بموجــب عقــد عمــل غيــر محــدد المــدة اعتبــاراً مــن تاريــخ 1997/4/7 
وبتاريــخ 2016/9/26 قامــت المدعــى عليهــا بإنهــاء خدماتــه دون بيــان الأســباب التــي دفعتهــا لذلــك، فإنــه وإن كان لصاحــب 
العمــل إنهــاء عقــد العمــل غيــر محــدد المــدة فإنــه يتوجــب عليــه إشــعار العامــل خطيــاً برغبتــه فــي إنهــاء العقــد قبــل شــهر 

واحــد علــى الأقــل )مــادة 23/أ عمــل(.

ــرر  ــل ودون أن تب ــى الأق ــد عل ــل شــهر واح ــاً قب ــعاره خطي ــل المدعــي دون إش ــا عم ــت المدعــى عليه 2. إذا أنه
ســبب إنهائهــا لعمــل المدعــي، ولمــا كان إنهــاء عمــل المدعــي لــم يكــن مــن ضمــن الحــالات الــواردة فــي المــادة )28( مــن 
قانــون العمــل فيكــون إنهــاء عمــل المدعــي إنهــاءً غيــر مبــرر، وفيــه تعسّــف، ويســتحق المدعــي بــدل تعويــض وإشــعاراً وفقــاً 
لأحــكام المــادة )25( مــن قانــون العمــل())22((. ويلاحــظ مــن خــلال هــذا القــرار أن المحكمــة اشــترطت المبــرر لإنهــاء عقــد 
العمــل غيــر محــدد المــدة حمايــةً للعامــل، وتــرى الباحثــة أن هــذا التوجــه هــو مــن مصلحــة العامــل وحمايــة لــه، حيــث إنــه 
قــد لا يجــد فرصــة عمــل ســهلة فــي ظــل الظــروف الاقتصاديــة الصعبــة خاصــة فــي ظــل جائحــة كورونــا وهــو مــا يضيــق 

فــرص إيجــاد عمــل بديــل.

ب. وقد سارت على النهج ذاته في القرار رقم )2018/3519(:

)أجــازت المــادة )23( مــن قانــون العمــل لطرفــي العقــد إنهــاءه، شــريطة أن يقــوم بإشــعار الطــرف الآخــر خطيــاً 
برغبتــه فــي إنهــاء العقــد قبــل شــهر واحــد علــى الأقــل، ولا يجــوز ســحب الإشــعار إلا بموافقــة الطرفيــن، الأمــر الــذي يدلــل 
علــى أن العقــد هــو مــن العقــود الرضائيــة، والــذي يحــقُّ فيــه للطرفيــن إنهــاءه شــريطة توجيــه إشــعار قبــل شــهر واحــد علــى 
الأقــل، وحتــى لا يكــون هنــاك تعسّــف فــي اســتعمال هــذا الحــق، يجــب أن يكــون الإنهــاء مــن قبــل ربِّ العمــل مســتنداً إلــى 
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أحــكام المــادة )28( مــن القانــون ذاتــه، أو أي نــصٍّ قانونــي آخــرَ يجيــز لــربِّ العمــل هــذا الإنهــاء())23((.

ج. وأيضاً أنه: 

ــر أي مــن الحــالات المنصــوص  ــاء بتواف ــت أن ســبب الإنه ــم تثب ــات المدعــي ول ــا خدم )إذا أنهــت المدعــى عليه
عليهــا فــي المــادة )28( مــن قانــون العمــل، فــإن فصــل المدعــي تعســفياً موافقــاً للأصــول والقانــون وأن الحكــم بالتعويــض 

ــون العمــل())24((. ــن )23( و )2( مــن قان ــدل الإشــعار موافــق لحكــم المادتي وب

الفرع الثاني: موقف محكمة التمييز غير المشترط المبرر المشروع.

اتجهــت محكمــة التمييــز مؤخــراً عــدة اجتهــادات، وقــد انتهجــت نهجــاً مخالفــاً حيــث اعتبــرت إنهــاء صاحــب العمــل 
العقــد غيــر محــدد المــدة المســتند إلــى نــص المــادة )23( مــن قانــون العمــل صحيحــاً شــريطة توجيــه إشــعار دون أن يكــون 

صاحــب العمــل ملزمــاً ببيــان أســباب الإنهــاء ومنهــا:

أ. أنهــا قضــت فــي القــرار رقــم )2019/3034( بأنــه )لمــا كان محــل الخــلاف بيــن محكمــة الاســتئناف ومحكمــة 
التمييــز بهيئتهــا العاديــة هــو مــدى إعمــال أحــكام المــادة )23( مــن قانــون العمــل علــى وقائــع هــذه الدعــوى ممــا اقتضــى 
أن تنظــر هــذه الدعــوى مــن قبــل هيئــة عامــة لمحكمــة التمييــز، وبالرجــوع إلــى القواعــد العامــة فــي نظريــة العقــد يتبيــن أن 
الأصــل أن تقــوم العقــود علــى مبــدأ الرضائيــة ومنهــا عقــد العمــل وهــو بحكــم ماهيــة العقــود الزمنيــة التــي لا يجــوز أن يبــرم 
عقــد العمــل علــى ســبيل التأبيــد، وهــذه نتيجــة تطــور مفهــوم عقــد العمــل فــي المجتمعــات وهــذا مــا أخــذ بــه القانــون المدنــي 
فــي المــادة )2/806( التــي نصــت علــى أنــه: )لا يجــوز أن تتجــاوز مــدة خمــس ســنوات فــإذا عقــدت لمــدة أطــول ردت إلــى 
خمــس(. وإعمــالاً لهــذه الأحــكام يتبيــن أن عقــد العمــل وباعتبــاره عقــداً رضائيــاً ينتهــي إمــا بانتهــاء مدتــه إذا كان محــدد المــدة 
ــون  ــه المــادة )23( مــن قان ــإرادة أحدهمــا وهــذا مــا نصــت علي ــه أو ب ــإرادة طرفي ــر محــدد المــدة فينتهــي ب أمــا إذا كان غي
العمــل، وليتســنى تحليــل حكــم المــادة المشــار إليهــا لابــد مــن تتبــع التطــور التشــريعي لأحــكام حــق صاحــب العمــل فــي إنهــاء 

عقــد العمــل غيــر محــدد المــدة())25((.

ب. أنهــا قضــت بأنــه )مــن خصائــص عقــد العمــل أنــه مــن العقــود الرضائيــة ومــن العقــود الزمنيــة أو المســتمرة 
ــد العمــل فــي المادتيــن )806( و  ــاول المشــرع فــي القواعــد العامــة لعق ــد تن ــد العمــل، وق والزمــن عنصــر أساســي فــي عق
ــد  ــي العق ــري ف ــدة عنصــر جوه ــا أن الم ــي يتضــح منه ــل الت ــون العم ــن قان ــادة )23( م ــي والم ــون المدن ــن القان )807( م
فقــد يحددهــا الطرفــان بالاتفــاق علــى مــدة معينــة فــي العقــد، ولا يتصــور أن يكــون انعقــاد العقــد أبديــاً أو مؤبــداً وقــد طبــق 
المشــرع عــدم أبديــة الالتــزام فــي المادتيــن )807( مدنــي و)23( مــن قانــون العمــل، فأعطــى طرفــي العقــد العامــل ورب 
العمــل حــق إنهــاء العقــد دون تعويــض بشــرط أن يخطــر كل طــرف الطــرف الآخــر؛ إذ إنــه مــن المقــرر فــي نطــاق عقــود 
الزمــن أن يعطــي لــكل مــن المتعاقديــن حــق إنهــاء العقــد بــالإرادة المنفــردة فيحــق للعامــل عــدم تأبيــد وأبديــة عقــد العمــل حتــى 
لا تصبــح علاقــة العمــل نــوع مــن الاســترقاق للعامــل كمــا يحــق لصاحــب العمــل الحفــاظ علــى مصالحــه الاقتصاديــة وتنظيــم 
مؤسســته بالطريقــة التــي يراهــا، ومــن ثــم يجــوز لــكل مــن طرفــي العقــد إنهــاء العقــد بشــروط معينــة وواجبــة حكمــاً علــى 
عاتــق كل طــرف مــن العامــل وصاحــب العمــل، وهــي الإشــعار قبــل إنهــاء العقــد بشــهر وأن العلــة والحكمــة مــن الإشــعار 
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ــر  ــادي عنص ــى تف ــار إل ــن الإخط ــرع م ــدف المش ــا ه ــة كم ــة العمالي ــة العلاق ــادى أبدي ــرع أراد أن يتف ــي أن المش ــن ف تكم
المفاجــأة بالنســبة للعامــل وصاحــب العمــل، كذلــك يترتــب علــى الإشــعار أو الإخطــار انقضــاء عقــد العمــل بانتهــاء مدتــه- 
ــا تجــد أن المدعــى عليهــا دفعــت  ــر مجــد. إلا أن محكمتن ــح غي ــة الشــخصية أصب ــإن ســماع البين ــي ف مــدة الإشــعار- وبالتال
ادعــاء المدعــي بأنهــا أنهــت خدماتــه بســبب الأوضــاع الاقتصاديــة التــي تمــر بهــا ممــا أدى بهــا إلــى إنهــاء خدماتــه وفــق 
أحــكام المــادة )31( مــن قانــون العمــل. فــإن مقتضــى ذلــك وجــوب مراعــاة مــا تضمنتــه أحــكام المــادة )31( المشــار إليهــا 
مــن شــروط وإجــراءات يتوجــب علــى صاحــب العمــل اتباعهــا والالتــزام بهــا، والــذي يتبيــن بــأن صاحــب العمــل لــم يتبعهــا 
ممــا يعتبــر إنهاؤهــا لخدمــات المدعــي غيــر مبــرر ويعتبــر مــن حــالات الفصــل التعســفي )انظــر تميــز برقــم )2019/3034( 
)هيئــة عامــة(. وحيــث إن المحكمــة الاســتئنافية ذهبــت إلــى الأخــذ بأحــكام المــادة )31( مــن قانــون العمــل فيكــون قرارهــا 

متفقــاً وأحــكام القانــون())26((.

مــن خــلال مــا تقــدم مــن اجتهــادات قضائيــة نجــد أنهــا تقيــد إرادة صاحــب العمــل فــي إنهــاء عقــد العمــل غيــر محــدد 
المــدة بقيديــن اثنيــن: الأول: شــكلي، يتضمــن توجيــه إشــعار. الثانــي: موضوعــي، وهــو توفــر مبــرر ومســبب يبــرر إنهــاء 
ــم فــي  ــاك ســببان إمــا إعــادة تنظي ــل صاحــب العمــل. حيــث اشــترط لممارســة هــذا الحــق أن يكــون هن ــد العمــل مــن قِبَ عق
المؤسســة أو ســبب زيــادة عــدد العمــال أو عــدم ملاءمتهــم للعمــل أو أي ســبب آخــر، بينمــا قــرر المشــرع فــي المــادة )23( 
المشــار إليهــا حكمــاً مشــتركاً للعامــل وصاحــب العمــل فــي حريــة إنهــاء العقــد غيــر المحــدد المــدة بإرادتــه المنفــردة دون 
أن يتطــرق لا مــن قريــب أو مــن بعيــد إلــى شــرط المبــرر أو الســبب لمشــروعية الإنهــاء مــن قبــل صاحــب العمــل، وجعــل 
شــرط الإخطــار هــو القيــد الوحيــد علــى إنهــاء العقــد ســواء بالنســبة لصاحــب العمــل أو العامــل علــى خــلاف مــا ورد فــي 
قانــون العمــل الســابق وممــا يبــرر حكــم المــادة )23( المشــار إليهــا هــو انســجامها مــع ماهيــة عقــد العمــل غيــر محــدد المــدة، 
وهــو أنــه ليــس أبديــاً وقــد أجــاز المشــرع إنهــاءه بنــاءً علــى رغبــة أحــد الطرفيــن، ولتحقيــق التــوازن بيــن مصلحــة صاحــب 
العمــل ومصلحــة العامــل فهنــاك حــالات قــد يضطــر فيهــا صاحــب العمــل إلــى إنهــاء علاقتــه بالعامــل وكذلــك الأمــر بالنســبة 
للعامــل الــذي يرغــب فــي إنهــاء علاقــة العمــل مــع صاحــب العمــل، وحيــث إن المشــرع أفــرد لهــذه الحالــة حكمــاً تشــريعياً 
ــي أجــازت لصاحــب العمــل فصــل  ــون العمــل الت ــد عمــلاً بأحــكام المــادة )28( مــن قان ــب حــالات إنهــاء العق خاصــاً بجان
العامــل دون إشــعار فــي حــالات معينــة وكذلــك أحــكام المــادة )29( منــه التــي أجــازت للعامــل تــرك العمــل دون إشــعار فــي 
حــالات معينــة، وإعمــال أحــكام المــادة )23( هــو الأصــل وهــو حــق للمتعاقديــن فــي عقــد العمــل، إلا أن المشــرع اســتثنى 
حــالات ســريان حكــم المــادة )23( عليهــا وهــي التــي أشــارت إليهــا المــواد )24(، )27( مــن قانــون العمــل التــي يســتفاد مــن 
ــة أحــد  ــاءً علــى رغب ــد أجــاز المشــرع إنهــاءه بن ــاً فق ــد العمــل غيــر محــدد المــدة ليــس أبدي النصــوص ســالفة الذكــر أن عق
الطرفيــن. وتقريــر هــذا الحكــم هــو ترســيخ وإعــلاء لمبــدأ رضائيــة عقــد العمــل وتحقيــق لمبــدأ حســن النيــة بيــن المتعاقديــن 
ــس  ــة ولي ــن إلا بحســن ني ــن المتعاقدي ــة م ــى هــذه المكن ــذا الحــق، فالأصــل هــو عــدم لجــوء أي طــرف إل ــد ممارســة ه عن
ــده مــع صاحــب العمــل دون ســبب  ــه وإنهــاء تعاق ــن يغامــر فــي قطــع مصــدر رزق بغــرض الإضــرار بالآخــر، فالعامــل ل
مجــد، وكذلــك صاحــب العمــل لــن يكبــد نفســه عنــاء البحــث عــن عامــل آخــر وتجربتــه ويعــرض مصــدر رزقــه للاضطــراب 
أثنــاء البحــث عــن عامــل آخــر أو عــن تجربتــه، ممــا يجعــل اللجــوء إلــى هــذا الطريــق يتــم بالجديــة والمصلحــة وحســن النيــة 
التــي لــن يقــف المشــرع فــي طريقهــا، إلا أنــه ومراعــاة مــن المشــرع لمصلحــة العامــل باعتبــاره الطــرف الضعيــف فــي عقــد 
العمــل فقــد أورد المشــرع جملــة مــن القيــود والضوابــط علــى اســتعمال الحــق بإنهــاء العقــد، منهــا عــدم جــواز إنهــاء عقــد 
العمــل فــي حــالات ســبق الإشــارة إليهــا فــي المادتيــن )24( ،)27( مــن قانــون العمــل....، غيــر أن المميــزة وفــي مرافعتهــا 
النهائيــة أشــارت إلــى أن هنــاك أســبابا حقيقيــة أدت إلــى إنهــاء عمــل المميــز ضــده، وهــي اختــلاف الوضــع المالــي للشــركة 
وعــدم قــدرة المميــزة علــى دفــع الرواتــب وتســديد الالتزامــات المترتبــة علــى عاتقهــا، وأنهــا تمــر بظــروف اقتصاديــة تتفــق 
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والأخــذ بأحــكام المــادة )31( مــن قانــون العمــل، وعليــه فــإن مقتضــى ذلــك وجــوب مراعــاة مــا تضمنتــه أحــكام المــادة )31( 
المشــار إليهــا مــن شــروط وإجــراءات علــى صاحــب العمــل اتباعهــا والالتــزام بهــا حتــى تتمكــن مــن الاســتفادة ممــا يخولهــا 
مــن إنهــاء عمــل عمالهــا دون اعتبــار ذلــك مــن قبيــل الإنهــاء غيــر المبــرر، ويعتبــر مــن حــالات الفصــل التعســفي، وحيــث 

إن المحكمــة الاســتئنافية ذهبــت إلــى الأخــذ بأحــكام المــادة )31( مــن القانــون فيكــون قرارهــا متفقــاً وأحــكام القانــون.

وفــي النهايــة لــو أجيــز التبريــر بالإضافــة إلــى الإشــعار لانتفــت الحكمــة مــن وجــود العقــود غيــر محــددة المــدة. 
كذلــك اشــتراط التبريــر مــن شــأنه الخلــط مــا بيــن العقــود محــددة المــدة وغيــر محــددة المــدة. ومــن شــأنه أن يــؤدي إلــى تأبيــد 

عقــد العمــل، وهــذا مــا يتنافــى مــع النصــوص القانونيــة الناظمــة.

إضافــة إلــى أن اشــتراط التبريــر يتنافــى مــع أحــكام المــادة )23( مــن قانــون العمــل الأردنــي والتــي اكتفــت لاعتبــار 
الإنهــاء مشــروع توجيــه إشــعار وفــق الضوابــط الــواردة فــي النــص. 

أولاً: النتائج 

1. نظــم المشــرع الأردنــي أحــكام إنهــاء عقــد العمــل غيــر محــدد المــدة ضمــن ضوابــط تكفــل للعامــل البحــث عــن عمــل جديــد 
ولصاحــب العمــل البحــث عــن عامــل مناســب للعمــل مــن خــلال اشــتراط المشــرع توجيــه كل منهمــا إشــعارا بالإنهــاء.

ــى  ــة للقضــاء عل ــة اللاحق ــدة يخضــع للرقاب ــر محــدد الم ــد العمــل غي ــاء المشــروع لعق ــي الإنه ــار رب العمــل ف إن خي  .2
ــاء. ــك الإنه ــلامة ذل ــن س ــق م ــأنها التحق ــن ش ــي م ــروطه الت ش

لا تجيــز قواعــد قانــون العمــل الأردنــي لصاحــب العمــل أو العامــل إنهــاء عقــد العمــل خاصــة غيــر محــدد المــدة إلا بعــد   .3
إشــعار الطــرف الآخــر قبــل المــدة المحــددة قانونيــاً.

تباينــت اجتهــادات محكمــة التمييــز حــول الإنهــاء المشــروع لعقــد العمــل محــدد المــدة إلــى اتجاهيــن: الأول، يذهــب إلــى   .4
ضــرورة أن يكــون الإنهــاء مشــروعا مــن قبــل صاحــب العمــل فضــلاً عــن توجيــه الإشــعار وفــق الضوابــط القانونيــة، 
ــة دون اشــتراط أن يكــون الإنهــاء  ــط القانوني ــه صاحــب العمــل للإشــعار وفــق الضواب والاتجــاه الثانــي: يكتفــي بتوجي
مســتندا إلــى الحــالات الــواردة فــي المــادة )28( مــن قانــون العمــل، وهــذا الاتجــاه أيدتــه الباحثــة وفــق المبــررات التــي 

تــم إيرادهــا فــي البحــث.



مدى اشتراط الإنهاء المبّرر عند إنهاء عقد العمل غير محدد المدة في التشريع الأردني

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون13

ثانياً: التوصيات

ــود العمــل أو  ــل عق ــق بتعدي ــة للمحكمــة فــي المــادة )31( مــن قانــون الإعســار فيمــا يتعل ــد نطــاق الســلطة التقديري 1. تحدي
إنهائهــا عندمــا يطلــب مــن ذلــك مــن وكيــل الإعســار أو المديــن بإشــراف وكيــل الإعســار.

2. تعديــل الفقــرة )أ( مــن المــادة )23( مــن قانــون العمــل لتصبــح )إذا رغــب أحــد الطرفيــن فــي إنهــاء عقــد العمــل غيــر محــدد 
المــدة فيكتفــي منــه بتوجيــه إشــعار للطــرف الآخــر برغبتــه فــي إنهــاء العقــد قبــل شــهر واحــد علــى الأقــل ويجــوز لــه 

ســحب الإشــعار خــلال أســبوع مــن توجيهــه(.

3. تعديــل الفقــرة )ج( مــن المــادة )23( مــن قانــون العمــل لتصبــح )إذا كان الإشــعار مــن طــرف صاحــب العمــل فــلا يجــوز 
لــه تشــغيل العامــل خــلال الســتة أيــام الأخيــرة منــه ويســتحق العامــل أجــره عــن مــدة الإشــعار فــي جميــع الأحــوال(.

4. إذا كان الإشــعار مــن طــرف العامــل وتــرك العمــل قبــل انتظــار مــدة الإشــعار فــلا يســتحق أجــراً عــن فتــرة تحولــه العمــل، 
وعليــه تعويــض صاحــب العمــل عــن تلــك الفتــرة بمــا يعــادل نصــف أجــره عنهــا.
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